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  ملخص الدراسة

 

تعُد ملكية الأسرة صورة خاصة من صور الملكية الشائعة، والتي تتميز عنها في أن الملاك في 

الاشتراك يكونون من الأقارب الذين ينتسبون إلى عائلة أو أسرة واحدة. وقد نظم المشرع الإماراتي 

  ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. ١١٨٨- ١١٨٣الملكية الشائعة في المواد (

والمقصود فيها حماية الأموال : إدارة ملكية الأسرة، وه وم ملكية الأسرة على مظهر رئيسيوتق

ولذلك تطبق  .، أي القيام بكافة الأعمال اللازمة للحصول على ثمارهاالمكونة للملكية العائلية واستغلالها

يها قانون المعاملات المدنية باستثناء القواعد التي نص عل ،قواعد الملكية الشائعة لإدارة الملكية العائلية

) بفقرتيها الأولى والثانية فيما يخص إدارة ملكية الأسرة، وباقي القواعد ١١٨٦الإماراتي في المادة (

 إحدىوكذلك نظم أعمال الحفظ بوصفها  .تطبق على إدارة ملكية الأسرة كما في إدارة الملكية الشائعة

  مظاهر إدارتها ووضع القواعد التي تحكم نفقات حفظها وإدارتها.

. ووضع إطار قانوني شامل وء على كيفية إدارة ملكية الأسرةهدفت الدراسة إلى إلقاء الض

  وواضح لتنظيم إدارة ملكية الأسرة.

ي مال خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن القاعدة العامة التي تحكم أعمال الإدارة لأ

شائع، ومنها ملكية الأسرة هي قاعدة الإجماع، كما أجاز قانون المعاملات المدنية الإماراتي للشركاء أن 

  يعينوا مديرًا أو أكثر لإدارة ملكية الأسرة.

الحاجة الملحة لتنظيم تشريعي لملكية الأسرة في قانون اتحادي مستقل، بوقد أوصت الدراسة: 

لأهميتها البالغة وبخاصة في مجال الشركات العائلية والعقارات. يجب على  اأسوة بالمشرع الدبوي؛ نظرً 

المشرع تغيير مصطلح (الأسرة الواحدة)، ونقترح أن ينص على "أعضاء الأسرة أو غيرهم الذين 

  تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا....".

............................................................................................  

، مجلس الإدارة، الشريك، عد المنظمة، أركان ملكية الأسرةإدارة ملكية الأسرة، القوا الكلمات المفتاحية:

  الأجنبي.
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Abstract 

Family Ownership is a special form of common ownership, which is distinguished 
from it in that the owners in participation are relatives who belong to one family or family. 
The UAE legislator has regulated common ownership in Articles (1183-1188) of the UAE 
Civil Transactions Law.  

Family Ownership is based on a main aspect: Family Ownership Management, 
which is intended to protect and exploit the funds that make up family ownership, that is, 
to carry out all the necessary actions to obtain its results. Therefore, the rules of common 
ownership apply to the management of family property, except for the rules stipulated in 
the UAE Civil Transactions Law in Article (1186) with its first and second paragraphs 
with regard to the management of family property, and the rest of the rules apply to the 
management of family property as well as to the management of common property, as 
well as systems for preservation work as one aspect of its management and setting rules 
that govern the expenses of keeping and managing it. 

The study aims to shed light on how to manage family ownership, and to develop a 
comprehensive and clear legal framework for organizing family ownership management.  

The study concludes with results, including: The general rule that governs the 
management of any common money, including family ownership, is the consensus rule, 
and the UAE Civil Transactions Law allows partners to appoint one or more managers to 
manage family ownership. 

The study recommends that: the urgent need for a legislative regulation of family 
ownership in an independent federal law, similar to the Dubai legislator, given its great 
importance, especially in the field of family businesses and real estate. The legislator 
should change the term (single family), and we suggest that it stipulate “family members 
or others who are united by a business unit or an interest to agree…”. 

............................................................................................ 

Keywords: Family Property Management, Rules Governing, Family Property Pillars, 
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 مقدمة

، إذ إنه بمجرد اكبيرً  ا"نظام الميراث إلى انتشار ملكية الأسرة في مجتمعنا العربي انتشارً لقد أدى 

كما أدت العادات والتقاليد الموروثة عن  ،وفاة المورث تصبح أموال التركة مملوكة للورثة على الشيوع

أجدادنا إلى استمرار هذه الصورة من الملكية لمدة طويلة؛ لأن المال الموروث لدى مجتمعنا ذو قيمة 

معنوية قد تفوق قيمته المادية، فهو يذكرهم بشخص عزيز لديهم أو بذكرى طيبة في حياتهم، وعادة ما 

لى الشيوع دون ع ابط بين أفراد الأسرة الواحدة، ولذا يبقى مملوكً يكون هذا المال هو أقوى رابطة قد تر

لا يستهان به في بقاء الشيوع وعدم  اقسمة أو تصرف"، وفي أحيان أخرى يلعب الحياء أو الخجل دورً 

  قسمته. 

ما تكون  ا"الشركات العائلية الكبرى والبارزة في دول مجلس التعاون الخليجي أحيانً كما أن 

التصفية والاندثار بسبب الخلافات العائلية. ومن المعلوم أن هذه التحديات لاستمرار معرضة لخطر 

الشركات العائلية تتفاقم لعدة عوامل؛ منها الحداثة النسبية للجزء الأكبر من شركات المنطقة التي لا 

فتت زالت في جيلها الأول، وضعف أنظمة الحوكمة فيها، وغياب الوعي عن المخاطر التي يسببها ت

  .ملكية الأسرة لدى انتقالها بين الأجيال"

الواحدة الذين يجمعهم  سرةحيث أجاز لأعضاء الأ ،تدخلإلى ال الإماراتي المشرعالأمر الذي دفع 

، وتكون هذه الملكية إما نتيجة تركة ورثوها الأسرةالعمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية 

لهم اتفقوا على إدخاله في هذه  للعائلة، أو من مال آخر مملوك ابعضها ملكً واتفقوا على جعلها كلها أو 

  الملكية.

إطار تنظيمي "التدخل التشريعي لوضع تنظيم قانوني لملكية الأسرة لعمل تي أهمية تأومن هنا 

ا من نقل الملكية من جيلٍ إلى آخر بنجاحٍ، من خلال ضمان استمرارية الإدارة فيه قانوني متكامل يمكن

  ."والإبقاء على وحدة الملكية داخل الأسرة الواحدة

"صورة خاصة من صور الملكية الشائعة، والتي تتميز عنها في أن الملاك وملكية الأسرة هي 

في الاشتراك يكونون من الأقارب الذين ينتسبون إلى عائلة أو أسرة واحدة. وقد نظم المشرع الإماراتي 

- ١١٨٣خاصة لصور معينة منها، ما هو موجود في المواد (الملكية الشائعة، وعرض في نصوص 

قانون الملكية  المشرع في إمارة دبي في ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وما أقره١١٨٨

، وبما يتفق مع الحياة الاجتماعية في الإمارات م بشكل أكثر تفصيلاً ٢٠٢٠) لسنة ٩العائلية رقم (

  .تية التي تشجع وجود أفراد العائلة الواحدة في ملكية مشتركة"والعادات والتقاليد الإمارا
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ولذلك تطبق قواعد الملكية الشائعة لإدارة الملكية العائلية باستثناء القواعد التي نص عليها قانون 

فيما يخص إدارة ملكية  ،) بفقرتيها الأولى والثانية١١٨٦المعاملات المدنية الإماراتي في المادة (

  الأسرة، وباقي القواعد تطبق على إدارة ملكية الأسرة كما في إدارة الملكية الشائعة.

فاستغلال المال الشائع يعني استثماره للقيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء، وقد 

تلاءم والطبيعة القانونية وضع المشرع الإماراتي والمقارن قواعد خاصة لإدارة المال الشائع، وهي ت

للملكية الشائعة، بما يضمن حسن استغلال مال الأسرة ويحقق مصلحة الشركاء على الشيوع، ولذلك 

نص المشرع الإماراتي والمقارن على قواعد خاصة لإدارة المال الشائع، وكذلك نظم أعمال الإدارة 

  والحفظ كمظهر من مظاهر إدارة المال الشائع.

  

 :مشكلة البحث

  الآتي: البحث في تكمن مشكلة

ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل  ،الشركات العائلية في دولة الإمارات بشكل خاصانتشار  -١

وهو ما  ،لملكية الأسرة الواحدةوضع إطار تنظيمي قانوني متكامل ل مما يشكل حاجة ملحةعام، 

  ستوضحه الدراسة الحالية.

  من أهم المشاكل: و

مر الأأن هل ينطبق عليها ما ينطبق على الملكية الشائعة أم وسرة، الأكيفية إدارة ملكية  -١

 مختلف؟ 

مختلف  مرالأأن أم  ،إدارة معتادة أو غير معتادة ؟ وهل هوإدارة المال الشائع فيما الوضع  -٢

  سرة.في ملكية الأ

في  إدارة ملكية الأسرة كيفية: حوللرئيسة في التساؤل ا الدراسة إشكاليةثل وبناء عليه، تتم

   قانون المعاملات المدنية الإماراتي؟

  :تساؤلات البحث

  من التساؤلات الفرعية نطرحها كالتالي: العديدالرئيسة  الدراسة إشكاليةن يتفرع ع  

 ؟تعريف ملكية الأسرة وخصائصها وأركانها ما هو  

 لسنة  ٥رقم  الإماراتي لمدنيةمدى كفاية القواعد المنظمة لملكية الأسرة في قانون المعاملات ا

  ؟١١٨٧- ١١٨٣حيث نظمت ملكية الأسرة في المواد  ،١٩٨٥
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 ؟؛ وممن تداركيفية إدارة ملكية الأسرة  

  وغيرها من التساؤلات التي قد  ،تلك التساؤلات المتقدم ذكرها عن الإجابةوعليه سوف نحاول

وعلى النحو الذي يكشف لنا جميع الموضوعات ذات الصلة  ،تثيرها الدراسة بشيء من التفصيل

   لنبسطها على طاولة البحث المُعمق وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأنها. ؛بالدراسة

  :أهمية البحث

  :)النظرية(الأهمية العلمية - أ

 قانونفي إدارة ملكية الأسرة تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله، وهو 

  ويتضح ذلك مما يلي: ،الإماراتي ةالمدني المعاملات

نها من أهم الموضوعات التي حظيت باهتمام الفقهاء منذ أقدم مكانة ملكية الأسرة، حيث إ -

  هذا من جهة. كونها وسيلة فعالة لربط الإنسان بعائلته، ؛العصور

المال الشائع خصوص استعمال بكثرة المنازعات بين الشركاء على الشيوع ومن جهة أخرى،  -

 وإيجاد الحلول المناسبة لها. ابد من التصدي لها قانونيً  والتي لا، وإدارته

  :)التطبيقية(الأهمية العملية -ب

  الآتي: دراسة العملية فيالتتمثل أهمية 

بين يصيب الملكية من تفتت الميراث  قد منع ماي ؛ لأنهأن الأخذ بملكية الأسرة أمر جدير بالاهتمام -

  .الأسرة الواحدةأفراد 

الشركات العائلية المنتشرة داخل  تعزيز الدور الذي تقوم بهاستمرارية ملكية الأسرة، و ضمان -

  في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. الدولة

  التماسك الاجتماعي، والابتعاد عن كل ما قد يثير المنازعات بين أفراد العائلة الواحدة. تحقيق -

الأنشطة  جميعالمنافسة في من  مكنهاتة ضمن شراكات قوية ومتينة، شمل أفراد العائل لمُّ  -

  .معزها على خدمة المجتالاقتصادية، وتحف

المنازعات والخصومات بين أفراد العائلة الواحدة مما يحقق الاستقرار الاجتماعي  نطاقيق يتض -

 .وهذا أسمى هدف للقانون ،بين أفراد العائلة
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  :أهداف البحث

  تحقيق عدة أهداف نذكر أهمها فيما يلي:  إلىيسعى البحث   

المعاملات قانون أحكام إدارة ملكية الأسرة في  إن الهدف الرئيسي من الدراسة إلقاء الضوء على -١

  .الإماراتي ةالمدني

  .التعرف على النظام القانوني لإدارة ملكية الأسرة -٢

 بيان القواعد العامة المنظمة لإدارة ملكية الأسرة. -٣

 التنظيم الخاص لإدارة ملكية الأسرة.بيان  -٤

ملكية الأسرة عن ذلك تهدف الدراسة إلى اقتراح التوصيات المناسبة للاستفادة من  فضلاً  -٥

، وذلك في ضوء المؤشرات والنتائج وازدهاره والشركات العائلية في تقدم الاقتصاد الإماراتي

 التي سوف تتمخض عنها هذه الدراسة.

 

  :منهج البحث

  الدراسة المناهج الآتية:اتبعت 

، والاستقرائي من خلال ملكية الأسرةفالوصفي من خلال وصف الوصفي الاستقرائي: المنهج  -١

جمع جزئيات الموضوع التي تتعلق بعنوان البحث، وتتبع بعض ما كتب حول هذه المسألة 

  ومناقشته.

يقوم على جمع الحقائق والمعلومات، ومقارنتها والعمل على  منهج وهو :المنهج التحليلي -٢

 عنلوقوف على مدى اتفاقها أو خروجها ل ؛بالموضوع المرتبطةالقواعد الأحكام واستخلاص أهم 

 المعاملات قانونفي  إدارة ملكية الأسرةالقواعد العامة، وذلك من خلال بحث ومناقشة وتحليل 

 لأهداف الدراسة.، بغرض الوصول الإماراتي ةالمدني

  

  خطة البحث:

فقد وجدنا من الملائم أن يتم تقسيم  -  وحتى نتمكن من تحقيق أهداف البحث -بناء على ما تقدم   

  هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو الآتي: 

  التعريف بملكية الأسرة :المبحث الأول

  المطلب الأول: تعريف ملكية الأسرة

  ملكية الأسرةالمطلب الثاني: أركان 
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  المبحث الثاني: القواعد المنظمة لإدارة ملكية الأسرة

  في إدارة ملكية الأسرة الشركاء مجلسالمطلب الأول: سلطة 

  المطلب الثاني: سلطة المدير في إدارة ملكية الأسرة

  

  المبحث الثالث: التنظيم الخاص بحفظ ملكية الأسرة كأبرز مظاهر إدارتها

  عمال الحفظالمطلب الأول: ماهية أ

  المطلب الثاني: نفقات حفظ ملكية الأسرة وإدارتها.

   .الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات

  

  

 
 المبحث الأول

 

 رةالتعريف بملكية الأس  

 

. )١( الشركاءبالاتفاق، بالصورة التي تم الاتفاق عليها والقرابة التي تربط بين ة ملكية الأسرتنشأ 

) من ١١٨٨-١١٨٣"المشرع الإماراتي قد عرض لها في نصوص خاصة تتمثل في المواد (ن حيث إ

 المشرع في إمارة دبي ومن بعده )٢( م وتعديلاته١٩٨٥) لسنة ٥قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (

  .)٣(" م وهو موضوع الدراسة الحالية٢٠٢٠) لسنة ٩في قانون الملكية العائلية في إمارة دبي رقم (

                                                
  .١٣، ص ٢٠٠٩مقارنة، عمان، الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، ) بسام مجيد سليمان العباجي، ملكية الأسرة: دراسة ١(
م بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ ١٩٨٥) لسنة ٥"صدر القانون الاتحادي رقم ( )٢(

. وتم ١٣٨١٣لجزء الثاني عشر صا ١٥٨، ونشر بالجريدة الرسمية في العدد ٢٩/٣/١٩٨٦من  ام، وعمل به اعتبارً ١٥/١٢/١٩٨٥
 اوعمل به اعتبارً  ١٩٨٧فبراير  ٢٨) في ١٧٢والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم ( ١٩٨٧) لسنة ١تعديله بموجب القانون رقم (

 ".٢٩/٣/١٩٨٦من 
شر بالجريدة الرسمية م، ون٢٠٢٠أغسطس  ١٣م بتاريخ ٢٠٢٠) لسنة ٩"صدر قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي رقم ( )٣(

 هـ".١٤٤١ذي الحجة  ٢٩م الموافق ٢٠٢٠أغسطس  ١٩في  -٤٨٣العدد  -٥٤السنة  –لحكومة دبي 
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تكون هذه على أن كتابة على إنشاء ملكية العائلة.  الاتفاقالواحدة  سرةلأعضاء الأ يجوزحيث و 

لهم  أو مال آخر مملوك، للأسرة االملكية إما نتيجة تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكً 

  . )٤( الملكيةاتفقوا على إدخاله في هذه 

  تناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:أ

  .تعريف ملكية الأسرةالمطلب الأول: 

  .أركان ملكية الأسرةالمطلب الثاني: 

  

  

 المطلب الأول
 

 تعريف ملكية الأسرة

ولكن بطريقة اختيارية يترك فيها  ،حرص المشرع الإماراتي على تنظيم هذا النوع من الملكية

وع من في اهتمام المشرع بهذا النللأفراد حرية الاتفاق على إنشاء هذا النوع من الملكية. وترجع العلة 

من ، كما أنها تضيق آخره من جيل إلى انتقالتيسر و ،من تفتت الميراث الأسرة أنها تحمي ملكيةالملكية 

وهذا هو  ،وتحقق الاستقرار الاجتماعي بينهم ،الواحدة سرةدائرة المنازعات والخصومات بين أفراد الأ

  أسمى هدف للقانون.

  :الآتي عالفر فيتناول هذا المطلب أوعليه، 

  .التعريف التشريعي لملكية الأسرة الفرع الأول:

 .التعريف الفقهي لملكية الأسرة الفرع الثاني:

 

  

  

  

  

  

                                                
م على أنه": "لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة ٥/١٩٨٥) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ١١٨٣"نصت المادة ( )٤(

إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها  العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابةً على
  ملكًا للأسرة وإما من أي مال آخر معلوم لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية". 



 
 

١٠ 

  

 الفرع الأول

 

 لملكية الأسرةالتعريف التشريعي 

  القانون الإماراتي

اراتي تعريفً رع الإم ع المش م يض تعرض  ال ا اس رة، وإنم ة الأس واد (لملكي ي الم ا ف - ١١٨٣"أحكامه

انون المع١١٨٨ ن ق م () م ادي رق ة الاتح نة ٥املات المدني لاف١٩٨٥) لس ه. بخ ي  م وتعديلات رع ف المش

ة  إمارة دبي ادة ٩/٢٠٢٠الذي عرفها في قانون تنظيم الملكية العائلي ي الم ة ف ة العائلي مى الملكي م تحت مس

ة، ر منقول ة أو غي واء منقول وال س ة أم ا أي ى أنه ه عل ة من لاً  الثاني ون مح وق تك ة حق ة  أو أي د الملكي لعق

ناعية  اذج الص راع والرسوم والنم راءات الاخت ة الصناعية لب وق الملكي ف وحق وق المؤل ل حق العائلية؛ مث

 .)٥(والعلامات التجارية "

 القانون الأردني:
ار  ادة (أش ي الم رة ف ة الأس ى ملكي ي إل رع الأردن م ١٠٦١"المش ي رق دني الأردن انون الم ن الق ) م

م وحدة  واعتبرت م١٩٧٦) لعام ٤٣( ذين تجمعه دة ال ملكية الأسرة هي التي تكون بين أفراد الأسرة الواح

  .)٦(العمل أو المصلحة بشرط الاتفاق كتابةً على إنشائها "

  القانون المصري:

ملكية الأسرة : "م أن١٩٤٨لسنة  ١٣١"للقانون المدني المصري رقم أكدت المذكرة الإيضاحية 

(المذكرة الإيضاحية، مجموعة الأعمال  التنظيم، وهذا ما فعله المشرع"موجودة بالفعل ولا ينقصها إلا 

. مما حدا بالمشرع المصري إلى أن يستقي هذه الصورة في الملكية التحضيرية للقانون المدني المصري)

  .")٧( من التقنين المدني ٨٥٥-٨٥١وينظمها في المادة 

أنه لا يوجد خلاف في المضمون وإنما  للباحثيتضح من خلال التعريفات السابقة لملكية الأسرة 

  .في الصياغة فقط

                                                
نها": "تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، م. على أ٢٠٢٠) لسنة ٩"تنص المادة الثانية من قانون الملكية العائلية في إمارة دبي رقم ( )٥(

وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية 
 وغيرها من الحقوق الأخرى التي تكون محلاً لعقد الملكية العائلية".

م تنص على أن": "لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم ١٩٧٦) لعام ٤٣المدني الأردني رقم () من القانون ١٠٦١"تنص المادة ( )٦(
و وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابةً على إنشاء ملكية الأسرة، وتتكون هذه الملكية إما عن تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أ

  لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية".بعضها ملكًا للأسرة وإما من أي مالٍ آخر مملوك 
  .٥٢) بسام مجيد سليمان العباجي، ملكية الأسرة: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ٧(



 
 

١١ 

 

 الفرع الثاني

 التعريف الفقهي لملكية الأسرة

ة العائل رة أو الملكي ة الأس طلح ملكي اء لمص ات الفقه ددت تعريف ا تع ات م ك التعريف رز تل ن أب ة، وم ي

  يلي:

ين -  راد معين ين أف اق ب أ باتف ي تنش ائعة الت ة الش ن صور الملكي ورة خاصة م ارة عن ص اء  ،عب م أعض ه

  .)٨( المصلحةأسرة واحدة تجمعهم في إنشائها وحدة العمل أو 

اق، ويمكن أن نعرفها -  ل باتف ين "بأنها ذات الملكية التي تنشأ بإجراء قانوني يتمث ابي ب ند كت ذا بس رغ ه ويف

ا  ل شريك فيه ق ك ل ح أفراد الأسرة الواحدة الذين يربطهم أصل مشترك ووحدة العمل أو المصلحة، ويتمث

  .بحصة معنوية في جميع المال المشترك"

ت -  يوع مؤق ي ش انون، وه اق لا الق ه الاتف يوع يفرض ي ش ائعة، فه ة ش ن ملكي ارة ع رة عب ة الأس "فملكي

يس  اول أ دائم روط ، ينش تص بش ث تخ ائعة، حي ة الش ة للملكي ورة خاص ي ص رة، فه اء الأس اق أعض باتف

  .)١٠(")٩( وأحكام تميزها عن الشيوع العادي

 عدة ملاحظات على النحو التالي: يتبين للباحثومن التعريفات السابقة 

"نظام ملكية الأسرة يرتكز في مفهومه على فكرة أساسية؛ هي تملك مجموعة من الأقارب أو أن  -١

أفراد الأسرة الواحدة للأموال سواء المنقولة أو غير المنقولة، وأية حقوق أخرى كحقوق المؤلف 

 ،وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية

  .")١١( ، لوحدة العمل أو المصلحةامؤقتً  ابحيث يملك كل واحد منهم نصيبه مشاعً 

على أساس  بطة القوية التي تقوم بين أعضاء الأسرةمنها الرا ؛سباب متعددةالوضع لأ ينشأ هذا  -٢

 يتضمنونبل  ،وعليه لا يقتصر أعضاء الأسرة على الأقرباء بالنسب ،وحدة العمل أو المصلحة

  .)١٢( كذلك الزوج والزوجة وأيضًا الأصهار

                                                
  .٣٩٦، ص٢٠٠٩) محمد شكري سرور، موجز تنظيم حق الملكية في القانون المدني المصري. القاهرة: دار النهضة العربية، ٨(
  .٥٣ملكية الأسرة: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ) بسام مجيد سليمان العباجي، ٩(
)  أما الفقه الإسلامي فلم يستعمل اصطلاح ملكية الأسرة المعروف في القانون الوضعي، إلا أنه استخدم مصطلح شركة الملك التي ١٠(

  فهي من ثم شركة الملك.يطلق عليها القانون الوضعي الملكية الشائعة، وبما أن ملكية الأسرة صورة من صور الملكية الشائعة 
؛ خالد حمدي يوسف، شرح أحكام النظام ٣١، ص١٩٩١) عبد الفتاح مراد، ملكية الشقق واتحاد الملاك. القاهرة: دار النهضة العربية. ١١(

، ٢٠٠٥القانونية. القانوني لاتحاد الملاك وملكية الطبقات والشقق: معلقا عليه بأحدث أحكام النقض. المحلة الكبرى، مصر: دار الكتب 
  .٩ص

؛ أحمد محمود خليل، إدارة المال ٥، ص١٩٩٠). القاهرة. بدون دار نشر. ٢) عبد الناصر توفيق العطار، تمليك الشقق والطبقات. (ط. ١٢(
  .١١- ٩، ص٢٠٠٧الشائع والتصرف فيه. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.  



 
 

١٢

الملكية العائلية  ملكية الأسرة أو اختلاف الاصطلاحات القانونية لوضع قانوني واحد لموضوع -٣

 . )١٣( وهو نوع من الملكية المشتركة ،أو ملكية الشيوع الاتفاقي المؤقت

  

  المطلب الثاني

  

  أركان ملكية الأسرة

ي:١١٨٣"حددت المادة ( ون  ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي أركان ملكية الأسرة وه أن يك

ةً  ،أطرافها أعضاء في أسرة واحدة اق كتاب تركة، والاتف وأن يجمع بين أطرافها عمل واحد أو مصلحة مش

  ."على إنشاء ملكية الأسرة

ادة ("أضافت في حين  م (٦الم ي رق ارة دب ي إم ة ف ة العائلي انون الملكي ن ق م عدة ٢٠٢٠) لسنة ٩) م

ي ل ف تم ت: )١٤(أركان أخرى تتمث د أن ي ي عق ريك ف د نصيب وحصة كل ش ة الأسرة، وحدي ون أن ملكي تك

ا، ة لأطرافه ة مملوك ة العائلي د الملكي ل عق ل مح ي تمث وال الت رف في الأم ق التص ديهم ح تم أو ل ا، وأن ت ه

  ."المصادقة عليه لدى الكاتب العدل، وألا يكون مخالفاً للنظام العام

اء  ين أن إنش ن النص ح م د ويتض ة عق رةملكي وافر  الأس ب ت ان ةثلاثيتطل ية أرك ق رئيس : الأول يتعل

ى إنشائها ،الأسرةبالشركاء في ملكية  اق عل كل الاتف ثوا ،والثاني بش ق  لثال دةيتعل ي و ،)١٥( بالم ا ف نتناوله

  ة الآتية: الفروع الثلاث

  

  

  

                                                
  .٨، ص١٩٩٨اهرة: دار النهضة العربية. ) مصطفى عبد السيد الجارحي، ملكية الشقق. الق١٣(
  ) من القانون المدني الأردني على أن:"١٠٦١"وهو مطابق لما جاء ب المادة ( )١٤(

"لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس   .١
لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل  عشرة سنة، على أنه لا يجوز

  المتفق عليه إلا إذا وجد مبرر قوي لذلك".
"وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في   .٢

  إخراج نصيبه".
  ) من القانون المدني المصري وتنص على:"٨٥٢"وكذلك المادة (

"يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة   .١
  لك".الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذ

"وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء   .٢
  رغبته في إخراج نصيبه".

، ص ٢٠١٢) رنا عدنان القاضي، أحكام ملكية الأسرة في القانون المدني الأردني. [رسالة ماجستير] كلية الحقوق جامعة الإسراء. ١٥(
  وما بعدها. ١٤



 
 

١٣ 

 الفرع الأول

 واحدة سرةأن يكون الشركاء أعضاء لأ

ادة ( ت الم ام١١٨٣"نص انون المع ن ق ه: ") م ى أن اراتي عل ة الإم رة لات المدني اء الأس لأعض

ة ٦الواحدة.....". وبالمقابل نصت المادة ( ة العائلي أن الملكي دبوي بش انون ال ى:٩/٢٠٢٠) من الق "أن  م عل

    ".)١٦(يكون أطرافه أعضاءً في العائلة....."

لال  ن خ ح م ن يتض دة. وم رة واح اء لأس ركاء أعض ون الش ب أن يك ه يج ذكر أن الفي ال ين س "النص

ى."  ن ذوي القرب ون م خص تتك رة الش روف أن أس ل المع م أص ن يجمعه ل م ى ك ن ذوي القرب ر م ويعتب

زوجين ين ال ة ب ي العلاق ة ف رة، وخاص ربط الأس ي ت اهرة الت ة المص ذلك قراب د ب ترك. ويقص ص م  مش (ن

دن٣٤( انون الم ن الق ي)) م ل أو ولا ت ".ي الأردن ي العم تركة ف دة مش دت وح ا وج ة طالم ة القراب م درج ه

دة الإدارة ي وح ا يقتض تغلالاً معينً ال الأسرة اس تغلال م ى اس ق أعضاء الأسرة عل و اتف ا ل  المصلحة. كم

)١٧(".  

ين أعضاء  ا ب ة وتعزيزه ة الأواصر الاجتماعي ي تقوي ن ف "والحكمة من تنظيم ملكية الأسرة أنها تكم

أن  ول ب ن الق ث يمك رى. حي ة الكب ل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعي اربهم، وإيجاد ح الأسرة الواحدة وأق

رى  ل أو المصلحة. وي دة العم ك وح القرابة لا تكفي لإنشاء ملكية الأسرة، بل يجب أن يتوافر إلى جانب ذل

  .")١٨( لا ملحة؛ سواء صاحب ذلك وحدة العمل أالبعض أنه يجب أن تتوافر وحدة المص

ة واحدة، وحيث يشترط أن يكون الشركاء الذين يتفقون على إنشا ة أعضاء عائل م ء هذه الملكي تجمعه

ل مشترك ،وحدة العمل أو المصلحة م أص ا دام يجمعه رابتهم م ق أعضاء  ،ولا اعتبار لدرجة ق ا إذا اتف كم

  .)١٩( العائلة على استغلال مال العائلة استغلالاً معيناً يقتضي وحدة الإدارة

 :"م العائلة بأنها٩/٢٠٢٠"عرفت المادة الأولى من القانون الدبوي بشأن تنظيم الملكية العائلية وقد 

  "."تشمل الزوج والأقارب بالدم والنسب حتى الدرجة الرابعة"

ه زوج الآخر، ولا  )٢٠( ويرى جانب من الفق ارب ال زوجين وأق د ال ين أح أ ب ة الأسرة لا تنش "أن ملكي

  .ته، واشترطا وحدة الأصل"بين الزوج وزوج

                                                
 ) من القانون المدني الأردني على أنه "لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة....".١٠٦١"تنص المادة ( )١٦(
 أسباب كسب الملكية. الإسكندرية، مصر: دار -) محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية: الملكية والحقوق المتفرعة عنها ١٧(

  .٢٠٨، ص٢٠٠٧الجامعة الجديدة. 
  .١٥) رنا عدنان القاضي، أحكام ملكية الأسرة في القانون المدني الأردني. مرجع سابق، ص ١٨(
، ١٩٨٢) عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية: دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري. دار النهضة العربية. ١٩(

  .٢٥٨ص
  .٣١٠، ص٢٠٠٤لملكية الشائعة. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. ) أنور طلبة، ا٢٠(



 
 

١٤ 

ث د الباح يَّ  ويؤي ذي ب رأي الأول ال اء ال اهرة والأقرب اء بالمص ين الأقرب وم ب رة تق ة الأس ن أن ملكي

ى أساس وحدة  ؛بالنسب ين أعضائها عل وم ب لأن الهدف من إنشاء ملكية الأسرة هو الرابطة القوية التي تق

  العمل أو المصلحة.

 
 الفرع الثاني

 
   الأسرةملكية أن يكون هناك اتفاق كتابي على 

 

ون  ب أن يك رر يج مي أو مح رر رس ي مح ون ف د يك ا، فق ة مكتوبً ة العائل اء ملكي ى إنش اق عل "الاتف

تراط  ي اش بب ف ة عرفي. والس ة العائل اء ملكي ة أن إنش س يالكتاب ى خم د تصل إل ة ق دة طويل ادة م دوم بالع

د الحاجة ه عن ى يرجع إلي ا حت ون مكتوبً ي ال ،عشرة سنة، فيجب أن يك ترط ف ند ولا يش ون بس ة أن تك كتاب

ا  ئ له ند المنش جيل الس ب تس ارات يج رسمي بل يكفي أن تكون بسند عادي، وإذا دخل في ملكية العائلة عق

  .")٢١( في السجل العقاري

ا  ادة (وطبق دة ١١٨٣"للم رة الواح اء الأس ه:" لأعض اراتي بأن ة الإم املات المدني انون المع ن ق ) م

ادة (الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة  ذلك الم ة الأسرة.....". وك اء ملكي ى إنش ةً عل ) ٥أن يتفقوا كتاب

ة  ة العائلي أن الملكي دبوي بش انون ال ن الق د " ٩/٢٠٠٢م ق عق ن طري ة ع ة العائلي يم الملكي اء وتنظ تم إنش ي

  .حكامه بموجب هذا القانون، وما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء"لأالملكية العائلية، المنظمة 

ةً يتضح من خلال  ث إن المشرع "النص أنه يجب أن يقع الاتفاق على تكوين ملكية الأسرة كتاب . وحي

ا أن  د توقيعه لح بع ود تص ى المقص ى المعن دل عل ارة ت ل عب ة، فك ين للكتاب الأردني لم يشترط أي شكل مع

ون بخط  ح أن تك ل تص ا، ب ن وقعه د م ط ي ة بخ ذه الكتاب ون ه ترط أن تك ى وقوعه. ولا يش يلاً عل تكون دل

ة  ى الآل ي أو عل خص أجنب ةش ح أن تك الكاتب ا يص ة، وأيضً ق أو المطبع وز يتف ة أو رم ة لغ ة بأي ون الكتاب

ن إعداده  )٢٢( عليها كلٌّ من الطرفين ل يمك ابقوتتميز الكتابة عن طرق الإثبات الأخرى بأنها دلي كل س  بش

  .")٢٣( وقوع النزاع، وتحفظ رغم مرور الزمن بالمعلومات التي يتضمنهال

                                                
  .١٩) رنا عدنان القاضي، أحكام ملكية الأسرة في القانون المدني الأردني. مرجع سابق، ص ٢١(
  .٩٣، ص٢٠٠٧) مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية: دراسة مقارنة. دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٢(
؛ مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية ٥٠، ص١٩٩٧) عباس العبودي، شرح قانون الإثبات. د.م: دار الكتب للطباعة والنشر. ٢٣(

  .٧٦، ص٢٠٠٧والتجارية: دراسة مقارنة. دار الثقافة للنشر والتوزيع، 



 
 

١٥ 

ت  د عرف ة العائليوق أن الملكي دبوي بش انون ال ن الق ى م ادة الأول ة  ٩/٢٠٢٠ة "الم د الملكي أن عق ب

ه  تم بموجب لحة، ي ل أو المص دة العم م وح ذين تجمعه ة، ال راد العائل ين أف ه ب تم إبرام اق ي و: "اتف ة ه العائلي

  .تنظيم الملكية العائلية بوصفها مالاً شائعاً بينهم، وكذلك تحديد كيفية إدارة هذه الملكية"

ع "ملكية الأسرة حصرًا باتفاق وإرادة أتنشأ وبذلك  ابي يجم اق كت ون باتف ة الواحدة، وتك عضاء العائل

راف  أ دون إرادة الأط ي تنش ددة، فه ائعة متع ة الش باب الملكي د أن أس ين نج ي ح ائها، ف إرادات أعض

د تكون تالمش د أو الوصية، وق اعين كما في حالة الميراث وهو الفرض الغالب، ويمكن أن تنشأ بسبب العق

  .الشفعة والتقادم"بأي سبب آخر كالالتصاق أو 

ات اد لا للإثب رط للانعق ا ش ة هن انوني )٢٤( والكتاب رف الق ان التص ن أرك كلي م ن ش ة رك  ،لأن الكتاب

  .)٢٥( لبطلانهوانعدامه نتيجة  ،وتخلف الشكل يعني أنه نقص ركن من أركانه

ة الأسرة، أن  ويستنتج الباحث ى ملكي ابي عل اق كت ير امن وجوب وجود اتف ريكون مص اق غي  لاتف

  المتعاقدون. الأطراف ولو أقر به  البطلانالمكتوب 

  

 ثالثالفرع ال

 

 محددة الأسرةملكية أن تكون مدة 

ى ( "ألا تزيديجب  رة عل ادة (١٥مدة ملكية الأس ه الم ا نصت علي ذا م نة، وه انون ١١٨٤) س ن ق ) م

ادة ()٢٦(المعاملات المدنية الاتحادي  ذلك الم ة٨، وك ة العائلي يم الملكي دبوي بشأن تنظ انون ال ن الق  )٢٧( ) م

ر م ه لأكث اء في ى البق اق عل وز الاتف ث لا يج ادي، حي يوع الع ن الش رة ع ة الأس ف ملكي ذا تختل ) ٥ن (وبه

  .سنوات"

  

  
                                                

  .٧٦، ص٢٠٠٧مقارنة. دار الثقافة للنشر والتوزيع، ) مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية: دراسة ٢٤(
  .١٠١، ص١٩٩٧) عباس العبودي، شرح قانون الإثبات. د.م: دار الكتب للطباعة والنشر. ٢٥(
  ) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على أنه:"١١٨٤) "نصت المادة (٢٦(

عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة  "يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس  .١
  الإذن في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك".

في "وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته   .٢
  إخراج نصيبه".

أ) تحدد مدة عقد الملكية العائلية م على أنه": " ٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون الملكية العائلية في إمارة دبي رقم (٨/١"نصت المادة ( )٢٧(
للمدة  ) خمس عشرة سنة، ويجوز تجديد مدة عقد الملكية العائلية بإجماع الشركاء١٥باتفاق الشركاء، على ألا تزيد هذه المدة على (

 ) خمس عشرة سنة".١٥التي يتفق عليها بينهم، على ألا تزيد هذه المدة في كل مرة يتم فيها تجديد العقد على (



 
 

١٦

ن  ح م رة يتض راد الأس ين أف ريح ب اق ص أ إلا باتف رة لا تنش ة الأس ابقين أن ملكي ين الس لال النص "خ

ى (١٥الواحدة، على ألا تزيد مدتها عن ( د عل دة تزي ى م نة انقضت ١٥) سنة، وإذا اتفق الأعضاء عل ) س

دها،  ى تجدي ق عل اء إلى هذا الحد. ولكن يجوز بعد انقضاء المدة أن يتف ل انته دة قب دة جدي ى م ق عل وإذا اتف

ن  ب أيٌّ م م يطل ائها، ول د انقض دة بع دد الم م تج المدة السارية حسبت المدة الجديدة من وقت الاتفاق، وإذا ل

ة )٢٨( الشركاء القسمة بقي شيوعًا عادياً لا ملكية أسرة ة وثالث رة ثاني رة م ة الأس د ملكي ه يجوز تجدي ، أي أن

  التجديد لا يكون إلا بعد انقضاء المدة السارية."قبل انقضائها، وهذا 

د ولا يجوز  ه ق دَّر أن ر أن المشرع ق ا، غي ق عليه دة المتف اء الم ل انقض ب القسمة قب "للشريك أن يطل

ريك أن  ل ش از لك ذا أج يبه. وله راج نص ى إخ ة إل ي حاج ركاء ف د الش ل أح ا يجع دة م ذه الم اء ه رأ أثن يط

ه، إذا وجد يطلب من المحكمة الإذن له في إخ ق علي ل المتف ل انقضاء الأج ة قب ذه الملكي ن ه راج نصيبه م

ي تسويته ل ف ف " )٢٩( مبرر قوي لذلك، كما لو وقع بينه وبين أعضاء الأسرة خلافٌ لا أم ذا تختل ي ه ، وف

س  دة تجاوزت خم مة لم ه دون قس اء في ى البق اق عل وز الاتف ذي لا يج ادي ال يوع الع ملكية الأسرة عن الش

  .)٣٠( سنوات

هر ت"وأما في حالة عدم  د ستة أش ا بع ل شريك أن يخرج نصيبه منه ة، جاز لك ذه الملكي حديد مدة له

ذارًا )٣١( من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في ذلك ون إن د يك لان، فق ي الإع اص ف كلٌ خ ترط ش . ولا يش

ع  ن يق فويًا ولك د يكون ش جل، وق ر مس ا مسجلاً أو غي ون كتابً د يك د محضر، وق ى على ي ه عل عبء إثبات

د )٣٢( الشريك الخارج ة عدم تحدي ي حال وي، أو ف . وإذا أخرج أحد الشركاء نصيبه بناءً على وجود مبرر ق

  .")٣٣( مدة للملكية فإن هذا لا يعتبر قسمة للمال الشائع، ولذلك لا نطبق قواعد القسمة القضائية

س الأسرةفإذا وقع الاتفاق على إنشاء ملكية  نة ا تزيد مدتها على خم رة س ى الحد عش دة إل نقصت الم

دة  ،لا يوجد ما يمنع من تكرار تجديدها فإنهالمذكور، وبالمقابل  د انقضاء الم اق بع ذا الاتف ع ه بشرط أن يق

  .)٣٤( الساريةلا من وقت انقضاء المدة ت المدة الجديدة من وقت التجديد، وإلا حسب ،السارية

  

  

                                                
  .٢٦٠) عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية: دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري. مرجع سابق، ص٢٨(
  .٢٤٠العينية الأصلية: دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري. مرجع سابق، ص) عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق ٢٩(
  .٢٤٠) عبد المنعم بدراوي، حق الملكية: الملكية بوجه عام وأسباب كسبها. القاهرة: مكتبة سيد عبد الله وهبه. د.ت، ص٣٠(
؛ محمد شكري سرور، ٢٤٠، ص١٩٩٥منشأة المعارف.  ) حسن كيرة، الحقوق العينية الأصلية: أحكامها ومصادرها. الإسكندرية: ٣١(

  .٤٠٠موجز تنظيم حق الملكية في القانون المدني المصري، مرجع سابق، ص
  .٤٧١) أنور العمروسي، الملكية وأسباب كسبها في القانون المدني. د.م: مطبعة محمود للنشر والتوزيع. د.ت، ص٣٢(
  .٢٦٠صلية: دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري. مرجع سابق، ص) عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأ٣٣(
  .٢٢) رنا عدنان القاضي، أحكام ملكية الأسرة في القانون المدني الأردني. مرجع سابق، ص ٣٤(



 
 

١٧ 

ة "لملكية الأسرة  وإذا حدد الشركاء أجلاً  ذه الملكي ن ه رج نصيبه م فلا يحق لأحد من الشركاء أن يخ

ة ن اللجن ب م ريك أن يطل رع أجاز للش دد، إلا أن المش ل المح اء الأج د انته إخراج  )٣٥(إلا بع ه ب أذن ل أن ت

ادة ( ا للم ه، وفق ق علي ل انقضاء الأجل المتف ة ٨/٢نصيبه منها قب يم الملكي دبوي بشأن تنظ انون ال ن الق ) م

  .)٣٦(م٩/٢٠٢٠العائلية 

ين فاستثناء من القاعدة أنه  ويرى الباحث روج؛ كوجود خلاف ب إذا وجد مبرر قوي يستدعي هذا الخ

رج  ل شريك أن يخ وز لك ة يج ة العائل لاً لملكي م يحدد الشركاء أج ن تسويته، وإذا ل أعضاء الأسرة لا يمك

ركائه  غ ش اريخ تبلي ن ت هور م تة ش د س ا بع يبه منه حاب،بنص ذا الانس ه به د ت رغبت غ وق ة التبلي ون طريق ك

دأ  ،طريقة رسمية أخرى ةأو بأي، بكتاب مضمون" ن الموعدويب ى الشركاء،  م ر إل اريخ وصول التحري ت

وز للشريك في أما  ا لا يج ي، وهن ي يحددها العرف الزراع د الت ى المواعي ة تراع "ملكية الأسرة الزراعي

ول، حت ف المحص د قط رة إلا بع ة الأس ن ملكي يبه م رج نص تة أن يخ ن س ر م دة لأكث ذه الم دت ه و امت ى ل

  .أشهر من تاريخ التبليغ"

  

                                                
ائية الخاصة التي يشكلها بأنها: اللجنة القض ٩/٢٠٢٠"يقصد باللجنة في المادة الأولى من قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي  )٣٥(

 الحاكم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد الملكية العائلية".
ب) إذا لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء م على أنه": "٩/٢٠٢٠) من قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي ٨/٢"نصت المادة ( )٣٦(

) ٦الإذن له في إخراج نصيبه من الملكية العائلية بعد (شريك أن يطلب من اللجنة على تحديد مدة عقد الملكية العائلية، فإنه يجوز لأي 
 ستة أشهر من قيامه بإشعار باقي الشركاء بشكلٍ مكتوب برغبته في ذلك".



 
 

١٨ 

 المبحث الثاني
 

 ية الأسرةالقواعد المنظمة لإدارة ملك

القاعدة العامة التي تحكم أعمال إدارة الملكية العائلية هي قاعدة الإجماع، وهي أن يجتمع كل 

 ، إلا إذا اتفقوا على توكيل أحدهم في أن ينفرد بالإدارةالشركاء ويناقشون كل عمل من أعمال الإدارة

)٣٧(".  

انعكس ذلك على  فقد، )٣٨( الإدارةالإجماع في كل مسألة من مسائل  انعقاد الصعبولما كان من 

"تنظيم إدارة الملكية العائلية. حيث إن المشرع الإماراتي عرض إدارة الملكية العائلية بنص خاص يتمثل 

 ، وكذلك)٣٩( م وتعديلاته١٩٨٥) لسنة ٥) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (١١٨٦في المادة (

 ١٦م في المواد من (٢٠٢٠) لسنة ٩في قانون الملكية العائلية في إمارة دبي رقم ( المشرع في إمارة دبي

  ) منه."٢١ -

كفل التوفيق بين التي تمن القواعد  إلى وضع العديد المشرع في إمارة دبي ولحل تلك المعضلة، لجأ

  .)٤٠( الشركاء أنفسهم أو من الغير تم اختياره من بين ، سواءعن طريق تعيين مديرالمصالح المتعارضة، 

  :الآتيين لب التاليالمطتناول هذا المبحث في أوعليه، 

  .في إدارة ملكية الأسرة الشركاء مجلسسلطة المطلب الأول: 

 .إدارة ملكية الأسرةالمطلب الثاني: سلطة المدير في 

  

                                                
  .٨، ص ٢٠٠٨). ٣٦). العدد (١٠) أكرم محمود حسين، بسام مجيد سليمان، إدارة ملكية الأسرة. مجلة الرافدين للحقوق، المجلد (٣٧(
؛ محمود عبد الرحمن محمد، استعمال إدارة المال الشائع: دراسة مقارنة في ٨٦) أنور طلبة، الملكية الشائعة، مرجع سابق، ص ٣٨(

  .٧٨، ص ١٩٩٣القانون الوضعي المصري والفرنسي والفقه الإسلامي. القاهرة: دار النهضة العربية، 
) والقانون ٣٤مدني)، مخالفاً في ذلك أصله القانون الأردني (م  ٧٦(م » هوزوجت«"يلاحظ أن المشرع الإماراتي أضاف عبارة  )٣٩(

). وحسناً فعل المشرع الإماراتي في هذه الإضافة، لما يربط بين الزوجين من وشائج قوية ٣٦). والقانون السوري (م ١٩السوداني (م 
تنصرف  –شأنها شأن عبارة عروس  –لعبارة الأولى لأن ا» زوجة«تتيح لهم التعاون في ملكية الأسرة. وحبذا لو استعمل عبارة 

 وأقارب الزوج الأخر". –لا الزوجة فقط  –للرجل والمرأة. ويترتب على هذه الإضافة أن ملكية الأسرة تنعقد بين أحد الزوجين 
  بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي". ٢٠٢٠) لسنة ٩)، فقرة (أ) من القانون رقم (١٦"انظر م ( )٤٠(



 
 

١٩ 

 المطلب الأول

 في إدارة ملكية الأسرة  الشركاء مجلسسلطة 

الأمر تم الاتفاق على غير ذلك.  اإلا إذ ،دارة المال الشائع تقع بإجماع الشركاءلإالقاعدة العامة إن 

المعاملات المدنية الإماراتي، واعتبرت إدارة المال الشائع  ) من قانون١١٥٥"نصت عليه المادة ( الذي

  .من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك"

مع أن  ،يدل هذا النص على أنه لا توجد استثناءات من هذا الأصل سوى ما يتفق عليه الشركاء

من الشركاء الحق في إدارة غلبية معينة لأعلى هذا الأصل يخول  تي قد أورد استثناءً االمشرع الإمار

  .المال الشائع في نصوص تالية

  :)٤١( ما يليفياك مبررات لقاعدة الإجماع تنحصر وهن

"قاعدة الإجماع هي قاعدة تفرضها الطبيعة القانونية الخاصة للملكية الشائعة، فتماثل حقوق الملاك   .١

كل منهم، يترتب عليه على الشيوع في الطبيعة على مال واحد، بغض النظر عن مقدار حصة 

تماثل حقوقهم وسلطاتهم على المال الشائع، فليس لأحدهم حق متميز أو أقوى من حقوق باقي 

  .")٤٢( الشركاء، حتى يفرض إرادته عليهم باختيار الطريقة التي تروق له لإدارة المال الشائع

"يعتبر الشيوع حالة لا إرادية توجد رغم إرادة الشركاء؛ لأن أكثر أسباب الشيوع انتشارًا هو   .٢

قد يجد نفسه بعد وفاة مورثه قد فرضت عليه حالة الشيوع دون  على الشيوعالميراث، فالمالك 

 وليس من العدل أن يخضع، "إرادته، فقد تدعو الحاجة إلى الاستمرار فيها مدة طويلة من الزمن

  . )٤٣( لإرادة غيره من الشركاء، وأيًا كان مقدار حصته في إدارة ما يملكه أو التصرف فيه

"السماح لأغلبية الشركاء في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم  فهو ستثناء على القاعدة العامةالا أما

قد يعرقل استغلاله،  واحداً أو أكثر لإدارة ملكية الأسرة. لأن اشتراط الإجماع في إدارة المال الشائع

لاختلاف الشركاء في وجهات النظر، لذلك عمد  اويحول دون الإفادة منه على الوجه المطلوب؛ نظرً 

  .")٤٤( المشرع إلى الاكتفاء في أعمال الإدارة والتصرف بقرار الأغلبية

  

  

                                                
  .٤٤-٤٣) رنا عدنان القاضي، أحكام ملكية الأسرة في القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص٤١(
شائع واستغلاله: دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة ) أيمن سعد عبد المجيد سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال ال٤٢(

  .٢٠١٣العربية، 
  .١٠٣أسباب كسب الملكية. مرجع سابق، ص  -) محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية: الملكية والحقوق المتفرعة عنها ٤٣(
الملكية -يشمل الأحكام العامة لحق الملكية -ة) طارق عبد الرؤوف صالح رزق، الوسيط في شرح القانون المدني الكويتي: حق الملكي٤٤(

  .٧٨، ص ٢٠٠٨الشائعة. القاهرة: دار النهضة العربية.  



 
 

٢٠

وق  يقوم مبدأ إجماع الشركاء بإدارة المال الشائع على أساس ما ولذلك س لهم من حق ي نف اوية ف متس

ل  ،فتماثل حقوق الملاك على الشيوع في الطبيعة على مال واحد ،الوقت دار حصة ك ر عن مق بغض النظ

ار الشائع ك إدارة العق ي هذا شريك يترتب عليه تماثل سلطاتهم على المال الشائع، فإذا استقل أحدهم ب ان ف

اعهم ليت اعتداءٌ  ال على حقوق باقي الشركاء، فلا بد إذن من إجم ون إدارة الم ه تك ى أي وج وا عل ائعفق  الش

)٤٥(.  

تركة  الح المش ة المص و حماي دأ ه ذا المب ود ه ر وج ا، فتبري ركاء جميعً ين الش اواة ب دأ المس ا لمب فوفقً

يوع ن الش ا م و تحقيقه ة يرج الح متنوع ه مص ريك ل ل ش ذه  ،للشركاء على الشيوع، فك ون ه ا تك ا م وغالبً

نهم ،المصالح متنافرة ومتعارضة ل م ول ،انطلاقًا من اختلاف أهداف ك ا سبق الق دهم ف :وكم تقل أح إذا اس

ة ق مصلحته الخاص ى تحقي عي إل ة الشركاء للس ة  ،بإدارة المال الشائع دون بقي ى حساب بقي ان عل و ك ول

ى الشيوع  ع الشركاء عل الح جمي ة مص ي إدارة فالشركاء، فإنه من أجل رعاي ا ف ن إشراكهم جميعً د م لا ب

  .لشائعاالمال 

ه  ه تحيط ب ر تحقيق ى أم ائع، يبق ال الش إدارة الم وعلى الرغم من الأصل المتقدم بشأن مبدأ الإجماع ب

رار  ى ق د يعترض أحد الشركاء عل دافهم الخاصة، فق ارض أه رًا لتع اع الشركاء نظ ذر إجم صعوبات تع

ال ين فيعطل استغلال الم رض مع ي غ ائع ف ال الش دار  اتخذه باقي الشركاء باستغلال الم ذا إه ائع، وه الش

ه ر وج ى خي ه عل اع ب ال والانتف تغلال الم ه لاس ون مواتي د تك رص ق ياع لف ة وض لحة الأغلبي ، )٤٦( لمص

ال الشائع ه وظاهر في حال تعذر إجماع الشركاء على طريقة معينة لإدارة الم ل استغلاله ويحول  أن يعرق

ات نظرهم وتضارب أهوائهم ي وجه ركاء ف ل لاختلاف الش ى الوجه الأكم ه عل ادة من ازع  ،دون الإف وتن

ا وب فيه ر المرغ اع غي ن الأوض يوع م ان الش ذا ك ائع، ول ال الش د  ،رغباتهم وتعدد آرائهم في إدارة الم وق

ي  دني الأردن انون الم م الق ا دقينظ ائعة تنظيمً ة الش ا االملكي ركاءقً ة الش إدارة أغلبي ه ب د في الج )٤٧( عت ، وع

  وتحول دون الانتفاع واستغلال المال الشائع الاستغلال الأمثل. ،الصعوبات التي تواجه الشركاء

 ،قاعدة تفرضها الطبيعة القانونية للملكية العائلية ،قاعدة الإجماع نأيستنتج الباحث مما تقدم 

م بغض النظر عن مقدار حصة كل منه ،في الطبيعة على مال واحد المشاعينفتماثل حقوق الملاك 

فليس لأحدهم حق متميز أو  ،هم على الأموال الداخلة في هذه الملكيةيترتب عليه تماثل حقوقهم وسلطات

أقوى من حقوق شركائه الآخرين حتى يفرض إرادته عليهم باختيار الطريقة التي تروق له لإدارة هذه 
                                                

) محمود عبد الرحمن محمد، استعمال إدارة المال الشائع: دراسة مقارنة في القانون الوضعي المصري والفرنسي والفقه الإسلامي. ٤٥(
  .٧٣مرجع سابق، ص

استعمال إدارة المال الشائع: دراسة مقارنة في القانون الوضعي المصري والفرنسي والفقه الإسلامي. ) محمود عبد الرحمن محمد، ٤٦(
  .٧٤مرجع سابق، ص

  .١١٩، ص ٢٠١٩) محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدني. عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. ٤٧(
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في الطبيعة على مال واحد يفرض ضرورة موافقتهم  المشاعينن تماثل حقوق الشركاء وإذا كا .الملكية

إلا أن تطبيق قاعدة الإجماع بصورة مطلقة قد يؤدي  ،المسبقة للقيام بأي عمل من أعمال إدارة الملكية

 فيكفي أن يكون من ،والتي وجدت هذه المصلحة لحمايتها ،إلى الإضرار بالمصلحة المشتركة للشركاء

وذلك لضآلة  ؛بين الشركاء الأعضاء في الملكية العائلية واحدا فقط غير مكترث بإدارة هذه الملكية

وفي هذا إضرار  ،فيستطيع برفضه أن يشل حركة إدارة الملكية العائلية ،حصته فيها أو ربما لسوء نيته

  .كبير بمصلحة سائر الأعضاء الآخرين فيها

شرع قد سمح لأغلبية الشركاء أن تقوم بإدارة ملكية الأسرة، "ويستثنى من قاعدة الإجماع أن الم

ق في مقدار الأغلبية على حسب ما إذا كان العمل يتعلق بالإدارة العادية أو الإدارة غير العادية  وفرَّ

)٤٨(" .  

ة ر العادي ال الإدارة غي ة وأعم ال الإدارة العادي ود بأعم يح المقص ن توض ا م د لن اول  ،ولا ب ذلك أتن ل

  ).ثانياً) وأعمال الإدارة غير المعتادة (أولاً أعمال الإدارة المعتادة ( ؛نقطتين في المطلبهذا 

  : أعمال الإدارة المعتادة:أولاً 

"يقصد بأعمال الإدارة المعتادة: هي الأعمال اللازمة للحصول على ثمار المال الشائع ومنتجاته 

  .")٤٩( له دون إحداث تغيير أساسي فيه، أو تعديل الغرض الذي أعد

ار  د أش ادة وق ي الم رر ف دما ق ال عن ي إدارة الم ركاء ف ة الش ق أغلبي ى ح اراتي إل رع الإم "المش

ال ملزم١١٥٦ً( ي إدارة الم ركاء ف ة الش ون رأي أغلبي اراتي أن يك ة الإم املات المدني انون المع ن ق  ا) م

  .  "للجميع، وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة

ة النص  خلال من للباحث يتضحو ال الإدارة العادي ي أعم السابق أن ما يستقر عليه أغلبية الشركاء ف

    .يكون ملزمًا للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة

  

  ثانيًا: أعمال الإدارة غير المعتادة:

رض  ي الغ ديلات ف ال تع ا إدخ د به ي يقص ال الت ك الأعم ادة تل ر المعت ال الإدارة غي ود بأعم المقص

ه د ل ذي أع ال ال ذا الم اع به ين الانتف بيل تحس ي س ك ف ائع، وذل ال الش ى  ؛الم ة إل ل الأرض الزراعي كتحوي

ى حدائق ة إل ل الأرض الزراعي  ،أرض للبناء وللاستغلال الصناعي، أو تحويل مطعم إلى مقهى، أو تحوي

                                                
  .١٤٧ملكية الأسرة: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ) بسام مجيد سليمان العباجي، ٤٨(
) أيمن سعد عبد المجيد سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله: دراسة مقارنة. مرجع سابق، ص ٤٩(

٢٢٧.  
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ه  زل لجعل اء من ادة بن الحاأو إع تغلال  ص تثمارللاس ة)٥٠( والاس ي أرض زراعي ر ف ر بئ ، )٥١( ، أو حف

  .)٥٢( والإدارة غير المعتادة هي التي تخرج بالمال عن الغرض المخصص له

ا  و م ادة (وه ه الم ذين ١١٥٧/١"أقرت ركاء ال ق للش اراتي؛ فيح ة الإم املات المدني انون المع ن ق ) م

ية  رات الأساس راء التغيي ال إج ذا الم اع به ين الانتف ائع لتحس ال الش اع الم ة أرب ل ثلاث ى الأق ون عل يملك

  .ل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة"والتعدي

رة  ا إن الفق ادة  ٢كم ن الم ورً  ١١٥٧م افت أم ذه الأإ اأض حة ه ا لص ب مراعاته ة يج الجرائي  ،عم

    .لخإو الساكت، ثم الانتظار لشهرين.. عمال أتبليغ الرافض من الشركاء لهذه الأوهي 

ث ح للباح ابق أن  يتض نص الس لال ال ن خ ام ة أرب ل ثلاث ى الأق ون عل ذين يملك ركاء ال ال  عللش الم

  .لتحسين الانتفاع بالمال الشائعالتغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له،  إجراءالشائع 

 

 المطلب الثاني

 سرة سلطة المدير في إدارة ملكية الأ

ويصح أن يكون هذا المدير واحداً أو  ،سمح المشرع الإماراتي لأغلبية الشركاء أن يعينوا مديرًا

والأغلبية المطلوبة هي أغلبية الحصص وليس أغلبية الأشخاص، فالشريك الذي يملك هذه الأغلبية  ،أكثر

  .)٥٣( المعتادةله الانفراد بإدارة المال الشائع الإدارة 

"وسلطة المدير في الملكية العائلية أوسع بكثير من سلطة المدير في الشيوع العادي. فالملكية 

  .")٥٤( الإدارة العادية، بل تشمل القيام بأعمال الإدارة غير العادية العائلية لا تقتصر على أعمال

) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ذلك، فيمكن لأصحاب ١١٨٦"المادة ( أكدتوقد 

  .)٥٥(أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحدًا أو أكثر لإدارة المال المشترك "

ح ث ويتض ن  للباح ن م وا م بة أن يعين ة الأنص ا لقيم ة الشركاء وفقً وز لأغلبي ه يج نص السابق أن "ال

ة  ة العائلي ي الملكي دير ف لطة الم ى أن س د سبقت الإشارة إل ة، وق ة العائلي ر لإدارة الملكي ديرًا أو أكث بينهم م

                                                
. ٨٤، ص٢٠١٥: دار النهضة العربية. ) محمود السيد عبد المعطي خيال، الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني القطري. القاهرة٥٠(

  .٨٩، ص ١٩٩٧رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرها. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. 
  .٣٧٣) محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدني. مرجع سابق، ص ٥١(
  .١٢٠ئعة. مرجع سابق، ص ) أنور طلبة، الملكية الشا٥٢(
  .٢٤١) عبد المنعم بدراوي، حق الملكية: الملكية بوجه عام وأسباب كسبها. مرجع سابق، ص ٥٣(
  .٤٥) رنا عدنان القاضي، أحكام ملكية الأسرة في القانون المدني الأردني. مرجع سابق، ص ٥٤(
للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن  -١ن": ") من القانون المدني المصري بالقول بأ٨٥٤"ويقابلها نص المادة ( )٥٥(

أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعدّ له المال المشترك ما  ايعينّوا من بينهم للإدارة واحدً 
  يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك".
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د م ه لا ب ة، إلا أن ر العادي ال الإدارة غي ة وأعم ال الإدارة العادي وم بأعم ه يق عة، وأن ى أن ن التنبواس ه إل ي

ديرين ال دير أو الم ون الم وز أن يك لا يج هم، ف ركاء أنفس ن الش وا م ب أن يكون ركاء يج ارهم الش ذين يخت

  .")٥٦( المدير أجنبيا، كما هو في الشيوع العادي

ين  ز ب ن التميي ا م د لن ا لا ب التينوهن ى)٥٧( ح اق  :: الأول م الاتف دودة وت دير مح لطات الم ت س إذا كان

  سلطات المدير عن هذا الاتفاق.لا تخرج ففي هذه الحالة  ،بل الشركاءعليها من ق

دير لطات الم د س ى تحدي اق عل ود اتف دم وج ة ع ي حال ة فه ة الثاني ا الحال ع  ،أم ة يتمت ذه الحال ي ه فف

  المدير بسلطات واسعة تشمل أعمال الإدارة العادية وأعمال الإدارة غير العادية التي سبق توضيحهما.

) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي كيفية عزل المدير بذات ١١٨٦/٢المادة ("بينت وقد 

الطريقة التي عين بها، كما يجوز للقاضي عزله بناءً على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر 

  .")٥٨(ذلك

ا، ك للباحثيتضح فمن خلال هذا النص  ه به م تعيين ي ت ة الت ذات الأغلبي دير ب ا "أنه يجوز عزل الم م

ذا  ب ه ول لطل رر معق ود مب ة وج ي حال ركاء ف ن الش ب أيٍّ م ى طل اءً عل دير بن زل الم ة ع وز للمحكم يج

  .")٥٩( العزل؛ كأن يصدر منه خطأ جسيم

  هما: ؛وسلطة المدير في الملكية العائلية مقيدة بشرطين

والاً : أأولاً  دل أم أن يب ا، ب ة ذاته ة العائلي ي الملكي ديلات ف ال تع ن إدخ ه لا يمك ض  ن ي بع رى ف أخ

  لا التعديل في المال ذاته. ،أموالها، ولكن كل ما يملكه هو التعديل في الغرض الذي أعد له المال

ه ثانياً:  د تعيين واء عن عة؛ س دير الواس ن سلطات الم دوا م ة أن يقي ة العادي "لا يجوز للشركاء بالأغلبي

رو أن يقص ه، ك د تعيين تنأو بع ة، أو أن يش ى الإدارة العادي ر ها عل ى الإدارة غي ة عل ة الأغلبي رطوا موافق

  .")٦٠( العادية

ي  عوبات الت اكل والص ب المش "فاتفاق الشركاء على تعيين مدير المال الشائع من أفضل الطرق لتجن

ي  ين الشركاء ف تقرار ب وفير الاس ى ت ا عل ا منه ذلك حرصً يوع، وأخذت معظم التشريعات ب ن الش تنتج ع

ن  م م ا له ائع، وتجنيبً ال الش ا أو الم ركاء جميعً ق الش إذا اتف ه. ف ة إدارت ول كيفي ات ح ي منازع وع ف الوق

يلاً  دير وك ون الم ائع يك ال الش دير للم ين م ى تعي ة عل م  الأغلبي د ت ه ق ان تعيين و ك ا، ول ن الشركاء جميعً ع
                                                

  .٤٣ود خليل، إدارة المال الشائع والتصرف فيه. مرجع سابق، ص ) أحمد محم٥٦(
  .١٥٤) رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرها. مرجع سابق، ص ٥٧(
طريقة التي عيّن ويجوز عزل المدير بال - ٢):" ٨٥٤المادة () من القانون المدني المصري بالقول بأن:" ٨٥٤/٢"يقابلها نص المادة ( )٥٨(

 بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناءً على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل".
. رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية ٤٧٥) أنور العمروسي، الملكية وأسباب كسبها في القانون المدني. مرجع سابق، ص ٥٩(

  .١٥٥أحكامها ومصادرها. مرجع سابق، ص الأصلية 
  .٥٥) رنا عدنان القاضي، أحكام ملكية الأسرة في القانون المدني الأردني. مرجع سابق، ص ٦٠(
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ها،  د باعتراض ة، ولا يعت ة المعترض ى رأي الأقلي ري عل ة يس إن رأى الأغلبي ركاء، ف ة الش ة أغلبي بمعرف

  .المدير لمصلحته ومصلحة باقي الشركاء جميعاً، وتنصرف آثار أعماله له ولباقي الشركاء" فيعمل

يلاً  دوبذلك يع ة وك ه بالأغلبي ن الشركاء المدير الذي تم تعيين ي حدود  ،ع يهم ف ري تصرفاته عل وتس

ي. وأيضًا للأغلبالاتفاقحددها وسلطته التي نص عليها القانون  ق ف ه ية التي عينت المدير الح نفس  عزل وب

ي  ة الت هالطريق م تعيين ر  ت ى غي ق عل و اتف ا ول كبه ي، م (١٠٦٤(م ( ذل دني أردن دني ٢/ ٨٥٤) م ) م

رره، ولمصري) وي يب دير إذا وجد سبب ق زل الم ة ع و  ،لأقلية أو لأي شريك أن يطلب من المحكم ا ل كم

  كان المدير سيء الإدارة أو يعمل لمصلحته الخاصة أو صدر منه خطأ جسيم.

إ ركاء دون "ف اقي الش م ب ال الإدارة وعل دهم بأعم ام أح دير وق ين م ى تعي ركاء عل ق الش م يتف ذا ل

الغ  اعتراض منهم اعتبر الشريك وكيلاً  ه وحساب المب ن إدارة عمل ديم حساب ع ل بتق زم الوكي عنهم، ويلت

راد الص ل؛ أي الإي وال للموك ن أم ده م تحق التي قبضها على ذمة موكله، ويلتزم بأن يرد ما في ي افي المس

الحهم")٦١( للموكل في فترة الإدارة رار بمص ركاء والإض اقي الش ه لب أن  ؛، وفي حالة إساءة المدير إدارت ك

ة لحته الخاص ال لمص تعمال الم وم باس ي لمنع ،يق راء وقت اذ إج ب اتخ و يتطل اع  هوه تمرار بإيق ن الاس م

ولى إدارة  ين حارس يت وى الحراسة المستعجلة لتعي ع دع وقتي برف ون الإجراء ال رر بالشركاء، ويك الض

  المال الشائع مؤقتاً لحين أن يتم الفصل في الدعوى الموضوعية.

 وتسري قواعد الوكالة في العلاقة بين المدير والشركاء، وفي العلاقة بينهم وبين الغير، وتطبق

كذلك الأحكام الخاصة بإدارة الملكية الشائعة، ومن ثم فإن هذه الأحكام تطبق إذا لم يعين الشركاء مديرًا 

  طبقًا للقواعد الخاصة المذكورة.

يلاحظ أن سلطة المدير في إدارة الملكية العائلية أوسع من سلطة المدير  :بأنه القول ويجمل الباحث

  في الشيوع العادي من وجهين:

لا تقتصر على أعمال الإدارة العادية، بل تتناول أيضًا القيام بأعمال الإدارة غير  أولاً  "فهي- ١

المعتادة. وقد سبق أن رأينا أن التغيير في الغرض الذي أعُد له المال الشائع شيوعًا عاديًا لا يمكن أن يتم 

  .إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع"

ليس للأقلية أن تتظلم من إدارة المدير الإدارة غير المعتادة، بل إن الأغلبية نفسها تحرم من - ٢

  الاعتراض على إدارته هذه، إذ لم تكن قد عمدت إلى تحديد سلطاته في اتفاق خاص.

وللأغلبية التي عينت المدير أن تعزله بالطريقة ذاتها التي عين بها، كما أن للأقلية أن تطلب من 

  المحكمة عزل المدير، إذا وجد مسوغ قوي لذلك، كما لو كان سيء الإدارة.
                                                

  .٦٨٧، ص ٢٦، س ١٩٧٢/ ٤/ ١١، قرار محكمة النقض المصرية ١١٣) أنور طلبة، الملكية الشائعة. مرجع سابق، ص ٦١(
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 المبحث الثالث

 
 التنظيم الخاص بحفظ ملكية الأسرة 

 

لملكية سمح المشرع الإماراتي لكل مالك مشتاع بالحق في القيام بأعمال الحفظ للأموال المكونة  فقد

  .)٦٢( الأسرة، بوصفه أحد مظاهر إدارتها، وذلك دون الحاجة إلى موافقة بقية الشركاء

ة الأسرة  ة لملكي د المنظم ق القواع ا وف اول تنظيمه م يتن ي ل الات الت وقد أحال المشرع الإماراتي الح

ادة ( ه الم ا أكدت ذا م ة، وه د الوكال ائعة وقواع ة الش انون ا١١٨٧إلى قواعد الملكي ن ق ة ) م املات المدني لمع

ه:" ى أن نص عل ي ت اراتي الت ة  الإم د الوكال ائعة وقواع ة الش د الملكي ق قواع ابقة تطب د الس ا عدا القواع فيم

ظ  ات الحف أتناول نفق ظ (أولاً)، وس ال الحف ة أعم أتناول ماهي ه س وأحكام التركة على ملكية الأسرة ". وعلي

  والإدارة (ثانياً).

  

 المطلب الأول

 ماهية أعمال الحفظ

ر ادي أو تص ل م ل عم ظ ك ال الحف د بأعم ر يقص ن خط ائع م ال الش اذ الم ى إنق دف إل انوني يه ف ق

  .)٦٣( وشيك الوقوع، دون أن يعرض المصلحة المشتركة لمجموع الشركاء لضرر كبير

ادة ( ه الم دما قررت ظ عن ال الحف اراتي لأعم رع الإم ار المش د أش املات ١١٥٨وق انون المع ن ق ) م

ال  المدنية الإماراتي بالنص على أن: "لكل شريك في الشيوع الحق ظ الم ا يحف ائل م ن الوس ذ م ي أن يتخ ف

  المشترك، ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء".

ي ١٠٣٦وهو نفس مضمون المادة (  ل شريك ف ارت أن "لك دما أش ي عن ) من القانون المدني الأردن

اقي  ة ب ر موافق ك بغي ان ذل و ك ترك، ول ال المش ظ الم ا يحف ائل م ن الوس ذ م ي أن يتخ ق ف يوع الح الش

  .)٦٤(ء"الشركا

                                                
 .٢٨٠أيمن سعد عبد المجيد سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله، مرجع سابق، ص )٦٢(
أنيس منصور المنصور، شرح أحكام قانون البينات الأردني: وفقا لآخر التعديلات بأحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة  )٦٣(

 .٤٩ص ،٢٠١١التمييز. عمان: إثراء للنشر. 
) من القانون المدني المصري التي تنص على أن "نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه ٨٣٠تقابلها المدة ( )٦٤(

 بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك". كلٌّ  ؛وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء
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ة  ون لازم ة تك ال معين يتضح لنا من خلال النص السابق أن أموال الملكية الشائعة بحاجة لاتخاذ أعم

ى  ة إل ال دون حاج ذه الأعم ن ه ا أراد م ذ م ي أن يتخ ق ف ريك الح ل ش رع لك ى المش ذلك أعط ه، ل لحفظ

ظ  ال؛ لأن حف ظ الم ى حف ة عل اع أو الأغلبي دة الإجم ق قاع لا تطب ركاء. ف ة الش انوني موافق ب ق ال واج الم

  .)٦٥( فرضه المشرع على كل شريك

ان  ا ك ال، إلا م ة الأعم ام بكاف ه للقي ائع يخول يء الش ى الش والعلة في هذه القاعدة أن حق الشريك عل

ة  ارض بقي و ع ا ول ام به فيه مساس بحقوق الآخرين، وليس في أعمال الحفظ مساس بحقوقهم، فله حق القي

ه،  الشركاء، وعلى ذلك فإن الشريك ائع بأكمل ال الش ى الم يقوم بأعمال الحفظ باعتباره صاحب حق يرد عل

ائر الشركاء تفيد س ه فيس يء بأكمل ى الش ال عل ذه الأعم ة ه ود منفع ذلك تع ين، ول  فلا ينحصر في جزء مع

)٦٦(.  

ال  ا أعم ة الشركاء، أم ب موافق وأعمال الحفظ في القانون عكس أعمال الإدارة، فأعمال الإدارة تتطل

ظ  لحة الحف ق مص ا تحق ا؛ لأنه وا عليه و اعترض ى ول ركاء، حت ة الش ا دون موافق ام به ريك القي ق للش فيح

  .)٦٧( عامة

د  تاناً، أو ق ل بس ان المح ف إذا ك ل أن تتل ار قب ي الثم ة؛ كالصيانة وجن ون مادي د تك ظ ق ال الحف وأعم

وى ا ع دع وى؛ كرف ع دع راءات أو رف اذ إج ة أو باتخ ال القانوني ل الأعم ن قبي ون م ت تك ازة إذا كان لحي

ريك  ام الش وم. وإذا ق رائب والرس دفع الض ام ب و ق ا ل ر، أو كم ن الغي ي م خص أجنب ازة ش ي حي ا ف أمواله

و  ا ل ة صريحة، أم بأعمال الحفظ بموافقة باقي الشركاء دون اعتراض منهم كان وكيلاً عنهم بموجب اتفاقي

يلاً عنهم قام الشريك بأعمال الحفظ وبعلم الشركاء، ولم يتم الاعتراض م ة وك ذه الحال ي ه ر ف بلهم يعتب ن ق

  .)٦٨( بموجب نيابة ضمنية

ع  ى جمي ي عل ذا الأجنب ع ه رة، فيرج ة الأس ي ملكي ريكًا ف يس ش خص ل ال ش ذه الأعم ام به ا إذا ق أم

  .)٦٩( الشركاء بدعوى الفضالة

ة  ان لملكي واء أك ته، وس دار حص دير ويثبت حق القيام بأعمال الحفظ لكل شريك أياً كان مق الأسرة م

 .)٧٠( أم لم يكن

   

                                                
 .١٦٦، ص١٩٩٣بدون دار نشر، مصر، محمد السيد عمران، الملكية في القانون المدني المصري،  السيد )٦٥(
 .١١٧، ص٢٠٠٦الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرها، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر.  نبيل إبراهيم سعد،  )٦٦(
 .٣١٥ني المصري، مرجع سابق، صمحمد شكري سرور، موجز تنظيم حق الملكية في القانون المد )٦٧(
 .١٠٦٢، صمرجع سابق، ٨عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، ج  )٦٨(
 .١٥١، مرجع سابق، صحق الملكية: الملكية بوجه عام وأسباب كسبهاعبد المنعم بدراوي،  )٦٩(
 .١٣٠، صمرجع سابقأنور طلبة، الملكية الشائعة،  )٧٠(
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 المطلب الثاني

 نفقات الحفظ والإدارة

ائع ١١٥٩نصت المادة ( ال الش ات إدارة الم ى أن: "نفق اراتي عل ة الإم املات المدني انون المع ) من ق

ا  ال يتحمله ى الم ررة عل اليف الناتجة عن الشيوع أو المق ائر التك وحفظه والضرائب المفروضة عليه وس

  جميع الشركاء؛ كلٌّ بقدر حصته".

ادة ( ذلك الم ائع ) م١٠٣٧وك ال الش ات إدارة الم ى أن "نفق ت عل ي نص دني الأردن انون الم ن الق

ا  ال يتحمله ى الم ررة عل يوع أو المق ن الش اليف الناتجة ع ائر التك ه س ه والضرائب المفروضة علي وحفظ

  .)٧١(جميع الشركاء؛ كلٌّ بقدر حصته"

ظ والإ ال الحف د الشركاء بأعم ام أح ه إذا ق ن ويتضح من خلال النصوص السابقة أن ا م دارة أو غيره

ادة ( ي الم واردة ف ات ال ع ١١٥٩الالتزام إن جمي ارن ف اراتي والمق ة الإم املات المدني انون المع ن ق ) م

ذه  ة الناتجة عن ه ة؛ لأن المنفع ة العائلي ال الملكي ي م ته ف لٌّ حسب حص ات؛ ك الشركاء يتحملون هذه النفق

اليف الأعمال تعود على الشيء بأكمله فيستفيد منها سائر الشرك ي التك زام الشريك بالاشتراك ف اء، وأن الت

ا  ام به ن ق ة، ولم والنفقات الناتجة عن مال الملكية العائلية هو التزام عيني سببه الاشتراك في الملكية العائلي

بة  ى نس ين الشركاء عل اق ب ه يجوز الاتف ته، إلا أن من الشركاء الرجوع على باقي الشركاء؛ كلٌّ بقدر حص

  .)٧٢(ه النفقات، أو أن يعفى أحدهم منها أو من بعضهاأخرى لتوزيع هذ

ن  ائع، فم ال الش فكل شريك ملزم بتحمل نصيبه من النفقات المشتركة؛ لأن كل شريك يعتبر مالكًا للم

ذه  م ه الي تقس ة، وبالت ة العائلي ال الملكي در م لٌّ بق ا؛ ك يهم جميعً ال عل ذا الم اليف ه م تك ديهي أن تقس الب

لٌّ  يانته، أو مصروفات  التكاليف عليهم؛ ك ال وص رميم الم ي ت رفت ف ي ص ات الت ي النفق ته، وه در حص بق

  .)٧٣( الضرائب وغيرها من التكاليف

ا  ه الرجوع به لا يحق ل ائع ف ال الش ى الم أما فيما يتعلق بالنفقات الكمالية التي ينفقها أحد الشركاء عل

  .)٧٤( موافقتهم على إنفاقها صراحة أو ضمناًعلى بقية الشركاء؛ لأنها غير ضرورية، إلا إذا حصل على 

                                                
 ) من القانون المدني المصري.٨٣١تقابلها المادة ( )٧١(
 .٩٠، صمرجع سابقطارق عبد الرؤوف صالح رزق، الوسيط في شرح القانون المدني الكويتي، حق الملكية،  )٧٢(
 .٥٨، ص٢٠٠٨الوجيز شرح القانون المدني الحقوق العينية، عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع. علي هادي عبيدي،  )٧٣(
، ٢٠٠٤موجز الحقوق العينية الأصلية: الجزء الأول حق الملكية. بيروت، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، محمد حسن قاسم،  )٧٤(

 .١٦٢ص
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ا أو تعويضه  لاحه عينً ه إص ان علي ده، ك دير وح ال بسبب خطأ الم ف الم تج عن الإدارة تل أما إذا ن

ه  وز ل لا يج رورين، ف ن المض ا ع رر عينً ع الض ا رف ظ، وإنم ال الحف ن أعم لاً م ك عم د ذل ال، ولا يع بالم

  .)٧٥( لشركاءحينئذ الرجوع بنفقات الإصلاح على باقي ا

ائع؛ لأن القاعدة  ال الش ي الم إلا أن كل شريك يستطيع أن يتخلص من النفقات إذا تخلى عن حصته ف

ن  ذٍ م تخلص حينئ ق أن ي ذا الح احب ه ون لص ائع، فيك ال الش ي الم ته ف ن حص ي ع ز التخل ة تجي العام

ته آل ى الشريك عن حص إذا تخل ق، ف ل الح يء مح ى الالتزامات التي يتحملها بسبب الش ذه الحصة إل ت ه

ى  ة إل ل الملكي ي تنتق ي ك ذا التخل ب ه ارًا وج ال عق ان الم ا إذا ك ته. أم در حص لٌّ بق رين؛ ك ركاء الآخ الش

ى  ال إل ت حاجة الم ات إذا كان الشركاء الآخرين. إلا أنه يمتنع على الشريك أن يتخلى كي يتخلص من النفق

  .)٧٦( لحالة أن يتحملها وحدههذه النفقات ترجع إلى خطأ من جانبه، إذ عليه في هذه ا

ل  ن قبي ال التحسينات م ر أعم ظ؛ إذ لا تعتب ال الحف ين وأعم ال التحس ين أعم ز ب وهنا لا بد لنا أن نمي

ان  و ك ريك ول ى الش ع عل أعمال الحفظ، إلا أنها تعتبر من قبيل أعمال الإدارة غير العادية، وعلى ذلك يمتن

ام الشريك مالكًا لأكثرية السهام أن يقوم قبل إبلاغ ش ة قي ي حال ينات، فف ن تحس راءه م زم إج ا اعت ركائه بم

ا حاجة  ون له ي لا يك ال الت ن الأعم ينات م بأعمال التحسينات فلا يتقاضى قيمة ما أنفق؛ لأن أعمال التحس

  .)٧٧( ملحة؛ كإقامة حمام سباحة في حديقة المنزل المشترك

ن المقصود بإدارة المال الشائع (الملكية العائلية) هو مجموعة الأعمال التي يقوم أ يتضح للباحث

منفردين، ويكون الهدف الأساسي من كانوا مجتمعين أو في حال إذا كانوا بها الشركاء على الشيوع؛ إما 

هذه الأعمال هو صيانة وحفظ هذا المال من الضياع أو التلف، والمراقبة والإشراف على جميع 

  روراته.ض

فأعمال الإدارة هي ما تعلقت بصيانة المال وحفظه واستغلاله دون التصرف فيه. وحفظ هذا المال 

حق لكل شريك، وله أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لذلك؛ كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحياة، ولقد 

ريك في الشيوع الحق في ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بقولها: "لكل ش١١٥٨نصت المادة (

  أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء".

                                                
. السيد عبد ٣٠٠أيمن سعد عبد المجيد سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله، مرجع سابق، ص )٧٥(

إدارة غير معتادة"  - لملكية الشائعة وإفرازها بالبيع أو القسمة وقسمة المال الشائع وإدارته، وإدارته "إدارة معتادة الوهاب عرفة، ا
والتصرف فيه "شائع أو مفرز" ودعوى الفرز والتجنيب "دعوى القسمة" في ضوء أحكام قضاء النقض. الإسكندرية، مصر: مكتبة 

 .٤٨، ص٢٠٢١الوفاء القانونية. 
 .١٧٣د المنعم فرج الصده، الحقوق العينية الأصلية دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، مرجع سابق، صعب )٧٦(
 .٦٢رنا عدنان القاضي، أحكام ملكية الأسرة في القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص )٧٧(
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فأعمال الحفظ التي يقوم بها الشريك منفرداً، قد تكون أعمالاً مادية، أو تصرفات قانونية مادية؛ 

ذلك، وجمع الثمار خوف أن كأعمال الصيانة والترميم كوضع سياج أو سور، إذا كان حفظه يتطلب ل

يلحقها التلف، وقد تكون تصرفات قانونية؛ مثل رفع دعوى الاستحقاق إذا كان المال في يد غاصب، 

ودفع الضرائب المستحقة للدولة، وتسديد الديون المضمونة، وبرهن تأميني أو حيازي؛ وذلك لكي لا 

  ي.يتعرض المال الشائع للتنفيذ الجبري؛ كالبيع بالمزاد العلن

 اويعد الشريك على الشيوع أصيلاً عن نفسه، ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع، إذ

لم يعترض أحد من الشركاء على ما قام به، ويكون وكيلاً عنهم، ويرجع إليهم بدعوى الوكالة، أما قيام 

كاء، فيرجع الشريك بدعوى الشريك بهذه الأعمال دون علم الشركاء فيعتبر فضوليًا بالنسبة لباقي الشر

الفضالة، وعليه فإن أعمال الإدارة هي التي تتعلق بصيانة المال الشائع أو حفظه أو استغلاله، أما إذا 

خرجت هذه الأعمال عن هذا النطاق فإنها لا تعتبر من أعمال الإدارة، ويعتبر من أعمال التصرف التي 

  .)٧٨(، أو ترتيب حق عيني عليهتؤدي إلى إخراج المال الشائع من ملكية الشركاء

  

                                                
 .١٦٧، صمرجع سابقأنور طلبة، الملكية الشائعة،  )٧٨(
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 الخاتمة

ا  "تعد ملكية لاك فيه ي أن الم ا ف ز عنه ي تتمي ائعة، والت ة الش ور الملكي ن ص الأسرة صورة خاصة م

وص  ي نص رض ف اراتي ع رع الإم ث إن المش دة. حي رة واح بون لأس ذين ينتس ارب ال ن الأق ون م يكون

واد ( ي الم ل ف ن ١١٨٨- ١١٨٣خاصة تتمث وع م ذا الن ق ه ادي. ويتف ة الاتح املات المدني انون المع ن ق ) م

ى تنظيم الملكية م اراتي عل ذلك حرص المشرع الإم ة. ل د الإماراتي ادات والتقالي ة والع اة الاجتماعي ع الحي

ن  وع م ذا الن اء ه ى إنش اق عل ة الاتف راد حري ا للأف رك فيه ة يت ة اختياري ة بطريق ن الملكي وع م ذا الن ه

  .الملكية"

ر ى مظه رة عل ة الأس وم ملكي و وتق ي ه رةرئيس ة الأس ي ،: إدارة ملكي وال  الت ة الأم ا حماي د به يقص

  المكونة لملكية الأسرة واستغلالها، أي القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمارها. 

  - التالي: لى جملة من النتائج والتوصيات على النحو وانتهت الدراسة إ

  : نتائج الدراسة:أولاً 

صورة من صور  إمارة دبيقانون في وال تحاديمن القانونين الا تعتبر ملكية الأسرة في كلٍّ  -١

 ،وقد نظم المشرع الإماراتي أحكامها ضمن الملكية الشائعة (الشيوع الإجباري)الملكية الشائعة، 

 بذاته تحت مسمى قانون تنظيم الملكية العائلية. مستقلا  افي حين خصص المشرع الدبوي لها قانونً 

أفراد الأسرة  حيث إن، ائدة قديمً ملكية الأسرة ليست وليدة العصر الحديث، حيث كانت صورة سا -٢

الواحدة كانوا يمتلكون جميع الأشياء والأموال ووسائل العيش وأدوات الصيد ملكية مشتركة 

 .لمصلحة عموم الأسرة

عدة مبررات أهمها: لالأخذ بنظام ملكية الأسرة في القانون المدني الإماراتي أمر جدير بالاهتمام  -٣

قد و ،بوسائل عملية الميراث والانتقال يستلزم حمايتهأن ما يصيب الملكية من تفتت نتيجة أحكام 

في  اويظهر ذلك جليً  ،تكون ملكية الأسرة إحدى الوسائل الناجعة التي تنظم الاستغلال الأمثل

 استغلال الشركات العائلية والعقارات.

 ومنها ملكية الأسرة هي قاعدة الإجماع ،مال الإدارة لأي مال شائعالقاعدة العامة التي تحكم أع -٤

كاستثناء في القانون  وقاعدة الأغلبية ،في بعض التشريعات كالقانون المدني المصري والعراقي

أو  اجاز للشركاء أن يعينوا مديرً ن المعاملات المدنية الإماراتي فأ، أما في قانوالمدني المصري

 .الأسرةأكثر لإدارة ملكية 
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ن لها ، إذا لم يكالسماح للشركاء في ملكية الأسرة بالتحلل منها هومسلك المشرع الإماراتي  إن -٥

ن مناط ، إذ إهذه الصورة من الملكية مزيةعلى  ىقد قض وبذلك فهو ؛أجل معين محل نقد

المقصود مدة طويلة وحدة متماسكة لتحقيق الغرض لالاستفادة من ملكية الأسرة هو الإبقاء عليها 

 .منها

الحق في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل يعطي المشرع الإماراتي للشريك في ملكية الأسرة  -٦

الفقرة الثانية من " لما قررته اذلك وفقً ، ومقبولمبرر  في حال وجودالأجل المتفق عليه  انقضاء

 ."االمذكورة سلفً ) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وهو محل نظر للعلة ١١٨٤المادة (

جنبي ن اشتراط المشرع الإماراتي صدور موافقتين على تصرف الشريك في ملكية الأسرة لأإ -٧

، فالشركاء حين ن مضمون الموافقة الأولى يغني عن الموافقة الثانيةعنها هو أمر غير سديد، إذ إ

معهم في ملكية  ارف الشريك إلى أجنبي إنما يوافقون بذلك ليصبح شريكً يوافقون على تص

 موافقة بقية الشركاء تعتبر بمثابة ركن في التصرف. حيث إن ،الأسرة

) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي جاءت ١١٨٥"نص الفقرة الأولى من المادة (صياغة  إن -٨

على القسمة فإن ذلك لن  امعيبة وغير دقيقة، إذ إن ظاهرها يفيد أنه حتى ولو أجمع الشركاء جميعً 

يتسنى لهم، وهذا أمر غير مقبول؛ لأن إجماع الشركاء على القسمة يضع نهاية حتمية لملكية 

الأسرة، بغض النظر عن المدة المتفق عليها ابتداء لبقاء هذه الملكية، ونقترح إعادة صياغة هذه 

 بوا القسمة......". الفقرة على النحو الآتي: "ليس للشريك أو لأغلبية الشركاء أن يطل

 ثانيًا: توصيات الدراسة:
مستقل، أسوة بالمشرع  اتحاديتنظيم تشريعي لملكية الأسرة في قانون  الحاجة الملحة لوجود -١

 .والعقارات وبخاصة في مجال الشركات العائلية ،لأهميتها البالغة انظرً  ،الدبوي

نصوص خاصة بشكل أوسع من  "معالجة أحكام ملكية الأسرة فيكان على المشرع الإماراتي  -٢

) من قانون المعاملات ١١٨٨-١١٨٣ع ضمن خمس مواد وهي (وذلك، حيث إنه حصر الموض

 . المدنية الاتحادي، إذ إنها غير كافية ويشوبها عدم الدقة والغموض"

لم يوضح القانون المقصود ون المعاملات المدنية الإماراتي ) من قان١١٨٣"المادة (بالنسبة لنص  -٣

س القانون سمحت للشريك أن ) من نف١١٨٥الأسرة الواحدة، بالمقابل نجد أن المادة ( أعضاءب

نصيبه لأجنبي بموافقة جميع الشركاء، حيث وسع نطاق الأسرة في هذا الصدد، يتصرف في 

"وعلى هذا يجب على المشرع إعادة النظر في ، "اتشمل أعضاء الأسرة الواحدة والأجنبي معً ل
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مصطلح (الأسرة الواحدة)، ونقترح أن ينص على "أعضاء الأسرة أو غيرهم  هذه المواد، وتغيير

  ....".الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا

) من قانون المعاملات المدينة الإماراتي مخالفًا للهدف والغاية التي ١١٨٤"نص المادة (يعتبر  -٤

سرة قبل أن يخرج نصيبه من ملكية الأوجدت من أجلها ملكية الأسرة. حيث إنها أجازت للشريك 

إلا أنه كان على المشرع تقييد الشركاء في ، "انتهاء المدة المتفق عليها إذا وجد مبرر قوي لذلك

وعدم السماح لأي شريك من الشركاء إخراج نصيبه لتحقيق الهدف من ملكية  ،مدة ملكية الأسرة

 الأسرة.

وهو استثناء من الأصل تقتضيه الضرورة  ا،أجنبي  سمح المشرع الإماراتي أن يكون أحد الشركاء -٥

لأنه مخالف للمبدأ الذي تقوم عليه  ؛إلا أنه كان على المشرع رفض هذا المبدأ وعدم الأخذ به

 الواحدة. العائلةوهو انحصار ملكية الأسرة بين أعضاء  ،ملكية الأسرة

بالأحكام الواردة فيه المنظمة دعوة المشرع الإماراتي إلى الاقتداء بالفقه الإسلامي والأخذ  -٦

حتى لا يتعطل استعمال المال الشائع  ؛ركاءشلفي حالة غياب أحد الاستعمال الأموال الشائعة 

 طوال فترة غياب أحد الشركاء. 
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